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خارطة طريق لإدارة أزمة الكهرباء — صيف 2026
المهندس 
طارق الجميلي
إطار عملي للتعامل مع أزمة الكهرباء في العراق في حال إغلاق مضيق هرمز
نسخة شاملة تتناول الربط الكهربائي الإقليمي، تحديات الحوكمة، المولدات الأهلية، حملات التوعية، والاعتبارات السياسية والتنفيذ
نقطة الانطلاق: التعامل الواقعي مع القيود القائمة
	المعطى
	الواقع

	التوليد المتاح بالغاز الحالي
	12–18 GW كحد أقصى

	ذروة الطلب
	40–62 GW

	الفجوة غير القابلة للتغطية
	25–40 GW

	الإيرادات المتاحة للاستيراد
	شبه معدومة

	الغاز الإيراني
	المجهز ٥ مليون متر مكعب يوميا من اصل ٥٠

	التحويل للوقود السائل
	غير ممكن قيود التكرير

	محطة الغاز المسال العائمة 
	غير ممكنة هرمز مغلق + لا أموال

	مشاريع جديدة
	لا شيء جاهز قبل أغسطس



الاستنتاج الاستراتيجي: لا يمكن معالجة الأزمة من خلال زيادة العرض وحدها ضمن القيود الحالية. لذلك ينبغي التعامل معها كأزمة إدارة طلب واستمرارية خدمات أساسية، لا كأزمة توليد فقط.
الإطار الاستراتيجي: الانكماش المُدار
ينتقل الهدف في هذه المرحلة من السعي إلى إبقاء التغذية الكهربائية متاحة للجميع بصورة طبيعية، إلى حماية الأرواح، وضمان استمرار الخدمات الحيوية، والحد من مخاطر الانهيار الاجتماعي والمؤسسي خلال أشهر الصيف.
السياق السياسي المؤثر في تنفيذ الخطة
	الواقع السياسي
	أثره على خطة الكهرباء

	الأحزاب/الميليشيات تسيطر على مناطق جغرافية
	لا يمكن تطبيق خطة مركزية موحدة

	وزارة الكهرباء مُسيَّسة — حصة محاصصة
	القرار الفني يخضع للتوازنات الحزبية

	الميليشيات تسيطر على توزيع الوقود
	الدولة لا تملك احتكار الوقود فعلياً

	أصحاب المولدات محميون سياسياً
	لا يمكن إجبارهم — فقط إقناعهم عبر المصلحة

	العلاقة مع إيران تمنع التقارب الخليجي بحرية
	استيراد من الخليج قد يُعرقَل

	إقليم كردستان شبه مستقل
	التنسيق يحتاج تفاوض سياسي منفصل

	الشارع على حافة الانفجار
	أي خطة لا تُظهر نتائج سريعة = أزمة سياسية



المقاربة المقترحة: ينبغي العمل ضمن موازين القوى القائمة بدلاً من تجاهلها. فالخطة القابلة للتنفيذ ليست بالضرورة الأكثر كمالاً من الناحية الفنية، بل هي الخطة التي يمكن أن تقبل بها الجهات المؤثرة وتلتزم بتطبيقها عملياً.

نموذج التنفيذ: ترتيبات محلية وإقليمية بدلاً من خطة مركزية موحدة
	المنطقة
	السلطة الفعلية
	الصفقة الممكنة

	البصرة والجنوب
	عشائر + فصائل + شركات نفط
	شركات النفط توفر وقوداً مقابل حماية حقولها + استقرار

	بغداد
	حكومة مركزية + أحزاب
	تطبيق التقنين الرسمي هنا أولاً

	الأنبار/صلاح الدين
	عشائر سنية + قوات محلية
	صفقة وقود عبر تركيا/الأردن مقابل استقرار

	كردستان
	حكومة الإقليم
	غاز محلي + تصدير فائض للشبكة الوطنية

	الوسط والفرات
	مرجعية + فصائل
	المرجعية كضامن أخلاقي لعدالة التوزيع


الركيزة الأولى: فرز أحمال الشبكة وتحديد أولويات التغذية
	مستوى الأولوية
	الأحمال
	التخصيص

	المستوى 1 — الحياة
	المستشفيات، ضخ/معالجة المياه، التبريد الغذائي
	24/7 بدون انقطاع

	المستوى 2 — النظام
	الاتصالات، الأمن، توزيع الوقود، القيادة
	24/7 أو شبه مستمر

	المستوى 3 — الاقتصاد
	حقول النفط المنتجة، المصافي، المخابز
	16–20 ساعة/يوم

	المستوى 4 — السكني
	كتل دوارة
	6–10 ساعات (مسائية/ليلية)

	المستوى 5 — غير ضروري
	المولات، المكاتب، الترفيه
	تقليص شديد



الإجراء التنفيذي: ينبغي عزل أحمال المستويين الأول والثاني مادياً على مغذيات مخصصة، وعدم الاكتفاء بآليات فصل برمجية أو إدارية قد تتأثر بالضغط أو التدخل أثناء الأزمة.
الركيزة الثانية: تقنين منظم وقابل للتنبؤ
نشر جداول تقنين واضحة تتيح لكل حي معرفة ساعات التجهيز مسبقاً، بما يقلل القلق ويمنح المواطنين وقتاً للتحضير.
منح أولوية للتغذية السكنية خلال الليل، ولا سيما بين الساعة 20:00 والساعة 06:00، لدعم الراحة الأساسية وتقليل الضغط الحراري.
اعتماد كتل تغذية دورية، مثل أربع ساعات تشغيل مقابل ثماني ساعات فصل، مع توزيعها بعدالة بين المناطق.
إصدار تقارير يومية معلنة توضح القدرة المتاحة بالميغاواط، وأسس توزيعها بين القطاعات والمناطق.
ضمان العدالة في التطبيق ومنع تخصيص تغذية دائمة لمناطق أو جهات نافذة خارج معايير الأولوية المعلنة.
الركيزة الثالثة: تعظيم الاستفادة من كل ميغاواط متاح
	الإجراء
	المنطق

	تشغيل وحدات التوليد الأعلى كفاءة أولاً
	تخصيص الغاز المتاح للوحدات ذات الكفاءة الأعلى، ولا سيما وحدات الدورة المركبة، قبل غيرها.

	تنفيذ صيانة طارئة قبل ذروة شهر يوليو
	كل وحدة تعاد إلى الخدمة تمثل قدرة إضافية يمكن استعادتها دون الحاجة إلى استثمارات جديدة.

	تقليل الفاقد الفني في أسوأ عشر محطات فرعية
	تحسين الفاقد بنسبة 5% يمكن أن يوفر قدرة مؤثرة تقدر بنحو 750 MW.

	تعظيم الاستفادة من الإنتاج الشمسي المتاح
	القدرة الشمسية المتاحة، والمقدرة بنحو 300 MW، توفر طاقة من دون استهلاك وقود إضافي.

	تنسيق تشغيل الطاقة المائية خلال فترة المساء
	توجيه الإنتاج المائي بين الساعة 18:00 والساعة 22:00 للمساعدة في تغطية فجوة الطلب بعد انخفاض الإنتاج الشمسي.


الركيزة الرابعة: خفض الطلب بصورة موجّهة — إجراء حساس سياسياً لكنه ضروري
	الإجراء
	التوفير المحتمل

	إغلاق إلزامي للأنشطة التجارية غير الأساسية بعد الساعة 14:00
	2,000–4,000 MW

	حصر تشغيل الصناعات غير الأساسية في النوبات الليلية
	1,000–3,000 MW

	تقليص ساعات عمل الوزارات إلى الفترة 06:00–12:00
	رمزي + حقيقي

	خفض الجهد بنسبة 5–8% عبر شبكة التوزيع
	3–5% انخفاض بالطلب

	حظر استخدام السخانات الكهربائية وتقليل إنارة الشوارع غير الضرورية
	هامشي لكن تراكمي


الركيزة الخامسة: الاستفادة من الربط الكهربائي الإقليمي
الوضع الحالي للمشاريع المنجزة أو قيد التنفيذ
	المشروع
	المواصفات
	الوضع

	الربط الكهربائي بين الكويت والعراق — الوفرة إلى الفاو
	295 كم، 400 kV، 500 MW
	اكتمل بنسبة تقارب 95%، مع بدء مرحلة التشغيل التجريبي.

	الربط الكهربائي بين السعودية والعراق — عرعر إلى اليوسفية
	435 كم، 400 kV، 1,000 MW
	لا يزال قيد الإنشاء.

	ربط الأردن–العراق
	400 kV
	المرحلة الأولى دخلت حيز التشغيل.

	ربط تركيا–العراق
	400 kV
	اكتمل المشروع، وتم تنفيذ تشغيل تجريبي.


العوائق الرئيسية والأثر المتوقع
غياب الموارد المالية الكافية لسداد كلفة الكهرباء المستوردة.
عدم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة حتى الآن، ما يحد من سرعة التفعيل التجاري.
السعة القصوى المتوقعة، والبالغة نحو 2,500 MW، لا تغطي سوى أقل من 10% من العجز الكلي.
الخيار العملي يتمثل في طلب الكهرباء كمساعدة إنسانية عاجلة أو اعتماد مقايضة مرتبطة بإيرادات نفطية مستقبلية.
ينبغي توجيه كل ميغاواط مستورد حصراً إلى الأحمال الحرجة ذات الأولوية العالية.
الركيزة السادسة: إدماج المولدات الأهلية ضمن إدارة الأزمة
الواقع التشغيلي الحالي
	المعطى
	الوضع

	السعة التقديرية
	10,000–15,000 MW (غير رسمية)

	الوقود
	ديزل مدعوم جزئياً

	التسعير
	غير منظم، حيث يحدد أصحاب المولدات الأسعار وفق ظروف السوق المحلية.

	الحماية
	يتمتع عدد من أصحاب المولدات بغطاء اجتماعي أو سياسي يصعّب فرض إجراءات مباشرة عليهم.

	الأزمة الحالية
	تواجه المولدات نفسها قيوداً متزايدة في توفر الوقود واستقراره.

	الفكرة النظرية
	سبب محدودية التطبيق

	إلزام أصحاب المولدات بسعر موحد
	قد يؤدي إلى الرفض أو التوقف عن التشغيل في حال غياب حوافز وضمانات واضحة.

	مصادرة المولدات المخالفة
	قد يخلق مقاومة محلية حادة في بعض المناطق ويزيد مخاطر الاضطراب.

	خطة مركزية موحدة لكل المولدات
	يصعب تنفيذها بسبب غياب قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمولدات.

	قطع الوقود كعقوبة
	قد لا يكون فعالاً في المناطق التي لا تملك فيها الدولة سيطرة كاملة على مسارات توزيع الوقود.


الإجراءات غير القابلة للتطبيق عملياً
المقاربة المقترحة: الوقود مقابل الاستقرار
يحتاج أصحاب المولدات إلى وقود مضمون وبسعر يمكن التنبؤ به.
وتحتاج الحكومة إلى ساعات تجهيز إضافية للمواطنين ضمن أسعار مقبولة اجتماعياً.
أما المواطن فيحتاج إلى خدمة كهرباء مستقرة نسبياً وتكلفة لا تتجاوز قدرته المالية.
الحل المقترح: ترتيب ثلاثي مباشر يربط الوقود المضمون بساعات تشغيل واضحة وسعر متفق عليه، مع تقليل البيروقراطية قدر الإمكان.
آلية التطبيق العملي على مستوى الحي
	الخطوة
	التفاصيل

	1. اعتماد المختار أو شيخ العشيرة كوسيط محلي
	يمتلك الوسيط المحلي معرفة مباشرة بصاحب المولدة وقدرة على ممارسة ضغط اجتماعي مقبول.

	2. اتفاق بسيط
	يلتزم صاحب المولدة بسعر محدد وساعات تشغيل معلنة مقابل الحصول على وقود مضمون.

	3. اشتراك أسبوعي مقدم
	يساعد الاشتراك الأسبوعي المسبق على توفير السيولة اللازمة لشراء الوقود واستمرار التشغيل.

	4. لجنة حي تراقب (3–5 أشخاص)
	تكون اللجنة اجتماعية غير حكومية، ويمكن أن تضم ممثلين عن المسجد أو المدرسة أو وجهاء الحي.


مبررات واقعية هذا النموذج
لا يتطلب قراراً مركزياً معقداً، ويمكن أن يبدأ على مستوى الحي.
يعتمد على بنى اجتماعية قائمة مثل المختار والعشيرة والمسجد.
يوفر مصلحة مشتركة واضحة لكل من المواطن وصاحب المولدة والجهة الحكومية.
لا يقوم على الإكراه المباشر، بل على ترتيب طوعي مدعوم بالحوافز.
قابل للتوسع تدريجياً؛ فنجاحه في حي واحد قد يشجع أحياء أخرى على تبنيه.
دور الحكومة: محدود لكنه حاسم
	الدور
	كيف

	1. ضمان تدفق الوقود
	توجيه المصافي لإعطاء أولوية لتوفير الديزل لقطاع المولدات ضمن سعر مدعوم ومعلن.

	2. نشر جدول الشبكة
	تمكين أصحاب المولدات من معرفة ساعات تشغيل الشبكة مسبقاً لتنسيق التشغيل وتقليل الهدر.

	3. عدم التدخل
	تجنب التنظيم المفرط، وترك مساحة كافية للترتيبات المحلية كي تعمل بمرونة.


الأثر المتوقع من إدماج المولدات
	بدون إدماج المولدات
	مع إدماجها

	شبكة وطنية: 12–15 GW فقط
	شبكة وطنية مع مولدات محلية: 22–28 GW

	المواطن يحصل على 6–8 ساعات
	يمكن أن يحصل المواطن على نحو 12–16 ساعة تجهيز يومياً.

	فوضى تسعير واستغلال
	نظام أكثر إدارة ووضوحاً في التسعير والتشغيل.


الركيزة السابعة: حملات التوعية — دور محدود لكنه مؤثر
حدود التوعية ودورها الواقعي
	افتراض غير دقيق
	الواقع

	الاعتقاد بأن ترشيد المواطن وحده يكفي لمعالجة الأزمة
	حجم العجز، والمقدر بنحو 27,000 MW، يتجاوز قدرة إجراءات الترشيد الفردية وحدها.

	الاعتقاد بأن التوعية تكفي لحل المشكلة
	لا تكفي وحدها، لكنها قد تسهم في خفض ذروة الطلب بنسبة 5–10%، أي ما يعادل تقريباً 2,000–4,000 MW.

	الافتراض بأن المواطن لا يدرك طبيعة الأزمة
	المواطن يعيش الأزمة يومياً، ولذلك ينبغي مخاطبته بوضوح واحترام وبمعلومات عملية قابلة للتطبيق.



لا يمكن لحملات التوعية أن تحل الأزمة بمفردها، لكنها تؤدي دورين مهمين: خفض ذروة الطلب، وتعزيز شرعية الإجراءات الحكومية من خلال إشراك المواطن باعتباره شريكاً في إدارة الأزمة وليس متلقياً سلبياً للقرارات.
أسباب محدودية أثر حملات التوعية السابقة
ضعف المصداقية عندما لا تنطبق إجراءات الترشيد على الجهات الرسمية والقيادات قبل المواطنين.
الاعتماد على رسائل عامة لا تقدم خطوات عملية واضحة للمواطن.
غياب الحوافز الاقتصادية المباشرة التي تربط الترشيد بمصلحة ملموسة للأسرة.
ضعف إجراءات الحد من الاستهلاك المفرط، ما يقلل إحساس المواطنين بعدالة المشاركة في الترشيد.
استخدام قنوات تواصل محدودة التأثير مقارنة بالقنوات المحلية والاجتماعية الأكثر حضوراً.
1. التوعية عبر المرجعية الدينية والمؤسسات المجتمعية
تضمين رسائل ترشيد واضحة في خطب الجمعة واللقاءات المجتمعية، لارتباطها بمصادر ثقة محلية.
ربط الترشيد بالمسؤولية الاجتماعية والأخلاقية تجاه الجيران والفئات الأكثر تضرراً.
استخدام المساجد والمجالس المحلية كمنصات لإعلان جداول التقنين وإرشادات السلامة.
2. التوعية النفعية: ربط الترشيد بتقليل كلفة المولدات
	الرسالة
	الأثر

	كل أمبير توفره من الشبكة = أمبير أقل تشتريه من المولدة
	ربط التوفير بجيب المواطن مباشرة

	شغّل المكيف على 26°م بدل 20°م = وفّر 30% من اشتراك المولدة
	رقم محدد، نتيجة ملموسة

	استخدم المروحة مع المكيف = نفس البرودة بنص الاستهلاك
	نصيحة عملية لا نظرية


3. الضغط الاجتماعي الإيجابي: الكهرباء مورد مشترك
تعمل لجان الأحياء على تعزيز الوعي بأن ترشيد الاستهلاك يحمي حصة الجيران والفئات الأضعف.
الحد من التجاوزات على الشبكة من خلال رقابة مجتمعية منضبطة وآليات إبلاغ واضحة، بعيداً عن التشهير أو التصعيد.
تعزيز القدوة المحلية من خلال التزام المختار أو شيخ العشيرة أو الشخصيات المؤثرة علناً بإجراءات الترشيد.
4. رسائل موجهة لفئات محددة
	الفئة
	الرسالة
	القناة

	ربّات البيوت
	أوقات الطبخ/الغسيل خارج الذروة (قبل 10 ص أو بعد 10 م)
	مجموعات واتساب نسائية

	أصحاب المحلات
	أغلق بعد 14:00 = وفّر وقود المولدة
	جمعيات التجار

	الشباب
	تحدي "كم ساعة تقدر بدون مكيف؟"
	تيك توك / إنستغرام


5. معلومات عملية بدلاً من الوعظ العام
جدول التقنين اليوم: رسالة SMS يومية + تطبيق بسيط
درجة الحرارة المتوقعة + نصيحة اليوم: منشور فيسبوك/تلغرام
كم MW متاح الآن + كم الطلب: شاشة على موقع الوزارة
أقرب مركز تبريد لك: خريطة على غوغل مابس
كيف تعزل غرفة واحدة بفراش/بطانيات: فيديو 30 ثانية
المبدأ: يحتاج المواطن إلى معلومات عملية تساعده على التكيف، لا إلى رسائل عامة أو توجيهات غير قابلة للقياس.
6. حملة ساعات الذروة الحرجة: تغيير السلوك بين 13:00 و17:00
تسمية ساعات الذروة بـ"الساعات الحمراء" — مصطلح بسيط يفهمه الجميع
كل شيء غير ضروري يتوقف بالساعات الحمراء — حتى المولدات تخفف حملها
المكافأة: ساعة إضافية مساءً إذا انخفض الطلب — ربط السلوك بنتيجة مباشرة
الأثر المتوقع لحملات التوعية
	الإجراء
	تخفيض الذروة

	تحويل الأحمال لخارج الذروة (غسالات، طبخ)
	1–2%

	رفع ثرموستات المكيف من 20 إلى 26 درجة
	2–3%

	إغلاق طوعي للمحلات وقت الذروة
	1–2%

	تبريد غرفة واحدة بدل البيت كله
	1–2%

	المجموع
	5–9% = 2,000–4,000 MW


شروط النجاح
تطبيق إجراءات الترشيد على الجهات الرسمية أولاً لتعزيز المصداقية أمام المواطنين.
اعتماد رسائل محلية لا مركزية، لأن المختار أو رجل الدين غالباً أكثر تأثيراً من الخطاب الرسمي المركزي.
تقديم تغذية راجعة يومية واضحة، مثل: بفضل انخفاض الاستهلاك أمس أمكن إضافة ساعة تجهيز مسائية.
مخاطبة المواطن باحترام وبخطوات عملية محددة، بدلاً من الاكتفاء بنداءات عامة للترشيد.
الخلاصة: قد تحقق رسالة قصيرة موثوقة من جهة محلية مؤثرة أثراً أكبر من حملة إعلامية مركزية واسعة، إذا ارتبطت بإجراءات واضحة ونتائج ملموسة.
الركيزة الثامنة: إدارة التقنين في بيئة عالية المخاطر المؤسسية
أنماط المخاطر المؤسسية المحتملة
	نمط المخاطر المؤسسية
	النتيجة

	استثناء مناطق نافذة من جداول القطع
	فقدان ثقة المواطن

	منح ساعات تشغيل إضافية خارج الضوابط
	توزيع غير عادل

	تسرب الوقود المخصص للمحطات خارج المسار الرسمي
	تقليل التوليد الفعلي

	تلاعب بالعدادات والقراءات
	لا بيانات حقيقية

	شبكات مصالح محلية مرتبطة بالمولدات الأهلية
	مقاومة لأي إصلاح

	تخصيص الغاز بالمحسوبية
	محطات كفوءة لا تحصل على وقود


المعالجة المقترحة: رفع كلفة التجاوز وتعزيز الشفافية
الشفافية الإلزامية
نشر بيانات الشبكة بصورة دورية وشفافة، بما يتيح للمواطنين معرفة مستويات التجهيز بحسب المناطق.
تركيب عدادات ذكية على المغذيات الرئيسية لتحسين دقة البيانات وتقليل فرص التلاعب.
استخدام الإعلام الاجتماعي كقناة رقابة مجتمعية مسؤولة، مع ربط البلاغات بآليات تحقق رسمية.
اللامركزية والأتمتة
تقنين آلي بالمحطات الفرعية (مؤقتات/SCADA)
جداول مبرمجة لا تحتاج تدخل بشري
عزل فيزيائي للأحمال الحرجة
المصلحة المشتركة والرقابة المجتمعية
تطبيق إجراءات التقنين على المباني الحكومية غير الحرجة بما يعكس تقاسم العبء مع المواطنين.
ربط تقييم أداء إدارات الكهرباء بمؤشرات واضحة مثل ساعات التجهيز، الالتزام بالجداول، وعدالة التوزيع.
إشراك القيادات الاجتماعية والدينية في الرقابة المجتمعية ضمن إطار منظم وواضح المسؤوليات.
الركيزة التاسعة: حماية الاستقرار الاجتماعي والخدمات الأساسية
	الخطر
	المعالجة

	الوفيات بالحرارة
	مراكز تبريد عامة (مساجد، مدارس) مغذاة من المستوى 1

	انهيار المياه
	أولوية مطلقة لمحطات الضخ

	تلف الغذاء
	سلسلة تبريد طارئة

	الاحتجاجات
	تقنين شفاف + تضحية حكومية مرئية

	المولدات الخاصة
	ضمان توزيع الديزل (يقلل الضغط على الشبكة)

	الآن – 20 يونيو
	إكمال الصيانة؛ نشر جداول التقنين؛ عزل الأحمال الحرجة؛ ترتيبات المولدات المحلية؛ إطلاق حملة ذروة الطلب؛ التفاوض على استيراد طارئ

	20 يونيو – 30 أغسطس
	تنفيذ التقنين المتكامل (شبكة + مولدات)؛ غرفة عمليات يومية؛ حماية المياه والمستشفيات؛ تغذية راجعة يومية للمواطنين

	سبتمبر+
	دروس مستفادة ← خطة إصلاح هيكلي؛ تحويل إدماج المولدات من طوارئ إلى نظام دائم


الجدول الزمني للتنفيذ
	الفترة
	التركيز

	الآن – 20 يونيو
	إكمال الصيانة؛ نشر جداول التقنين؛ عزل الأحمال الحرجة؛ ترتيبات المولدات المحلية؛ إطلاق حملة ذروة الطلب؛ التفاوض على استيراد طارئ.

	20 يونيو – 30 أغسطس
	تنفيذ التقنين المتكامل؛ تشغيل غرفة عمليات يومية؛ حماية المياه والمستشفيات؛ تقديم تغذية راجعة يومية للمواطنين.

	سبتمبر وما بعده
	توثيق الدروس المستفادة؛ إعداد خطة إصلاح هيكلي؛ تحويل إدماج المولدات من إجراء طارئ إلى نظام دائم.


الخلاصة التنفيذية
مع توفر نحو 15 GW من الشبكة الوطنية، و10–15 GW من المولدات في حال إدماجها، إضافة إلى 2–4 GW من خفض الطلب عبر التوعية، يمكن الوصول إلى قدرة إجمالية تقارب 25–32 GW مقابل طلب يتراوح بين 40 و62 GW.
ستبقى الفجوة قائمة، لكن الفرق الجوهري يتمثل في مستوى قابلية الأزمة للإدارة:
نحو 6 ساعات كهرباء يومياً دون إدماج المولدات أو إدارة الطلب، وهو سيناريو عالي المخاطر الإنسانية والاجتماعية.
نحو 12–16 ساعة كهرباء يومياً عند دمج الشبكة والمولدات وحملات الترشيد، وهو سيناريو أكثر قابلية للإدارة.
أهداف الخطة:
منع الوفيات المرتبطة بالحرارة، وانقطاع المياه، وتعطل الخدمات الصحية.
منع انهيار الشبكة، لأن التقنين المُدار أقل خطراً من الانهيار الكامل للنظام.
الحد من الاضطرابات الاجتماعية عبر توزيع عادل وشفاف للأحمال والموارد.
خيارات تم استبعادها من الخطة الطارئة
التحويل للوقود السائل — مستبعد (قيود التكرير)
محطة الغاز المسال العائمة — مستبعدة (هرمز مغلق + لا أموال + تأخير)
إعادة توجيه الغاز المحروق — مستبعد (إنتاج النفط انهار من 4.4 إلى 1.5 م.ب/يوم)
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